
 

 بعثة مركز كارتر لمتابعة انتخابات
 الانتخابات البرلمانية 1122/1121مصر 

 
 بيان تمهيدي حول المراحل الثلاث

 من انتخابات مجلس الشعب المصري 
 

 1121يناير  12
 20178593013+في القاهرة: سنا فان دين بيرخ و  5124 420 404 1+في أطلانطا: ديبورا هيكس  للاتصال:

 
حظيت انتخابات مجلس الشعب في مصر بمشاركة واسعة من الناخبين وتعد خطوة متقدمة على 

طريق التحول الديمقراطي. وبينما كانت هناك بعض العيوب بالنسبة للإطار القانوني، وانتهاكات في 
عف في إدارة العملية الانتخابية، إلا أن نتيجة الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى وجود نقاط ض

الانتخابات تبدو، في المحصلة النهائية، كتعبير دقيق عن إرادة الناخبين. وفي النهاية، فإن نجاح 
عملية التحول الديمقراطي في مصر، سوف يعتمد على تسليم السلطة، بأسرع ما يمكن، إلى حكومة 

ابة دستور يعبر عن جموع الشعب المصري، ويحمي الحقوق مدنية تكون مسؤولة أمام الشعب. إن كت
والحريات الأساسية، ويضمن أن يكون الجيش تحت سيطرة السلطة المدنية سوف يضع الأسس 

 للديمقراطية في مصر.
 

، أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية، أثناء 1122منذ تنحي الرئيس مبارك عن السلطة في فبراير 
، في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي الشهور التي تلت التنحي، تدهورت المرحلة الانتقالية

العلاقة بين المجلس العسكري وبين الكثير من المواطنين المصريين، وفي بعض الأوقات، تصاعدت 



إلى حد العنف. ولقد أدى الاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن، واستمرار قانون الطوارئ، 
م المحاكمات العسكرية لمحاكمة المدنيين، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة ضد منظمات واستخدا

لى جانب هذا، فإن نقص الشفافية من قبل المجلس  المجتمع المدني إلى خلق مناخ من عدم الثقة. وا 
العسكري قد أوجد إحساسا بالالتباس فيما يخص التزامه بتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل. وخير 

ثال على ذلك القرارات والقوانين التي تم سنها بدون مشاركة كافية من قبل الأطراف المختلفة في م
 المجتمع المصري. وهذا هو السياق الذي تمت، في إطاره، انتخابات مجلس الشعب.

 
 

 النتائج الرئيسية لبعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات
 

لانتخابات البرلمانية في مصر من قبل اللجنة القضائية لقد تم اعتماد بعثة مركز كارتر لمتابعة ا
دولة إلى محافظات  10متابعا ينتمون لـ 01العليا للانتخابات. وقد قام مركز كارتر بإرسال وفد من 

. وخلال المراحل الثلاث للتصويت، قام هؤلاء المتابعون بتقييم ومتابعة التجهيزات 12مصر الـ
ة، وعمليات التصويت والفرز والطعون. كما قام متابعو مركز كارتر الإدارية، والحملات الانتخابي

بمقابلة مسؤولين حكوميين، وأحزاب سياسية ومرشحين، وقادة دينيين، إلى جانب ممثلي المجتمع 
المدني والجامعات ووسائل الإعلام. ومازال متابعو المركز يقومون بتقييم نتائج الفرز ووضع جداول 









تظاهرين الناتجة عن العنف حول ويلاحظ مركز كارتر أيضا ب



طبقا للالتزامات الدولية، من الضروري ضمان مشاركة المرأة في الشؤون  صميم كوتا النساء:إعادة ت
% 01العامة ومساهمتها في الحوار المجتمعي العام. ويوصي المركز بأن تكون كوتا المرأة بنسبة 

 على الأقل لضمان تمثيل فعال للمرأة في مجلسي الشعب والشورى. 
 

إن استخدام التصنيفات المهنية كأساس لأهلية الترشح إنما يقوض  ن:إلغاء نسبة العمال والفلاحي



 البيئة الانتخابية

 



ؤسسات يناير لم تحقق أهدافها، وأن الم25 أما معارضو المجلس العسكري فإنهم يزعمون أن ثورة 
. السياسية لم يتم إصلاحها للتخلص من الآلة السلطوية لنظام مبارك





 الانتخابي النظام
 

 نظاما ،089 عددهم  البالغ الشعب مجلس أعضاء لانتخاب المعتمد الانتخابي النظام يعتبر
 .انتخابية دائرة 46 في الحزبية القائمة بنظام عضوا( 001العدد ) هذا ثلثي اختيار ويتم .مختلطا

 1،5على  حصولها من لابد البرلمان، في مقاعد على الحزبية القائمة تحصل ولكي





 ولكنـه بينهـا، بالتحـالف يسـمح كمـا قويـة سياسـية أحـزاب لتطـوير النسبية القائمة نظام ويروج. موسعة
 .المنتخبين ممثليهم وبين الناخبين بين المباشر الربط حساب على ذلك يفعل

 
 أكثر على يحصل أن يجب المرشح أن يعني والذي ة،المطلق الأغلبية نظام فإن الآخر الجانب وعلى

 لا ولكنه الانتخابية، الدوائر وبين التمثيل بين القوية للصلة يروج الواحدة، الدائرة في %50 من
 الدوائر في مرشحين بتقديم للأحزاب بالسماح العسكري المجلس قرار إن .التحالفات بناء يشجع
 من لكل بالسماح وذلك - المرشحين من واسعا اختيار للناخبين أتاح إذ .12مهما. قرارا كان الفردية

 المنتخب المجلس في وأيضا .الانتخابي السباق في بالتنافس للأحزاب التابعين والمرشحين المستقلين
 تحالفات من جزءا يكونوا أن لهم تسمح المنتخبين، لأعضاءا قبل من للأحزاب المسبقة التبعية تسمح
  .المطلقة الأغلبية نظام عيوب من يحد مما أوسع

 

 على %1،51نسبة  على القائمة حصول وضرورة النسبية الحزبية القائمة نظام إن :القائمة نظام
 .فقط واحدة افظةمح في الأحزاب تنافس من أفضل للتحالفات، لتشكيل حافزا يقدم الجمهورية مستوى
 فإن ولذلك



 
 العمال من الأقل، على الفائزين، أحد يكون وأن المطلقة، الأغلبية نظام استخدام إن :الأغلبية نظام

 .مرتين بصوتهم يدلوا أن للناخبين الضروري من جعل ،83الـ الفردية الدوائر في والفلاحين



المجلس



 (20سنوات 6الشورى ) ولمجلس (،19سنوات 5الشعب ) لمجلس الحالية الفترة إن .(18العليا الدستورية
الانتخابات فإن 2012،  في ستجرى الانتخابات هذه كل أن وبما  (21سنوات 0والرئاسة )







وبشكل



 في كبيرا تنوعا هناك كان فقد خاص، وبشكل .سلطاتهم



 الانتخابية السلطة لقيام القانون في واضحا تكليفا هناك يكون أن يجب المقبلة، للانتخابات وبالنسبة
  .للناخبين تثقيف بحملات

 

 مجتمعات في خاصة خاصا، قلقا التصويت بطاقات استخدام يخص فيما تثقيفال إلى لافتقارا يمثل
 وأخرى الحزبية، للقائمة بطاقة بطاقتين، يأخذون الناخبون كان الاقتراع، مراكز ففي .الأميين

 يقوم أن 36القانون ويتطلب .الفردية المقاعد على للمرشحين



 في للمرشحين المتاح الوقت على مباشرة والغموض التأخير أثر وقد .الطعون عملية بسبب للتعديل
 يقلل إنما النتائج، يكتنف الذي الغموض إن .الانتخابات جولات بين بحملاتهم للقيام الإعادة جولات

 القضائية اللجنة تتخذ أن كارتر مركز يوصي الشأن، هذا وفي .العليا القضائية اللجنة مصداقية من
  التواصل، إمكانيات تعزيز أجل من محددة خطوات العليا





 

 القانوني الإطار
 تغيرت فقد أعلاه، لاحظنا كما





 السياسية الحياة إفساد قانون
ن يحرم الفساد السياسي، الذي ، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قانو ��������في نوفمبر 

وهذا القانون، الذي يشترط  49تم تعريفه جزئيا كجرائم ارتكبها من يريد إفساد "الحياة السياسية".
العزل من الوظائف العامة محاكمة وعقاب الجاني المتهم في محكمة جنائية، بالجزاءات الآتية: 

. الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، و القيادية
التي تفيد أن القانون قد تم إصداره ليمنع مشاركة بعض أعضاء  50لكثير من التقاريروكان هناك ا

 الحزب الوطني الديمقراطي السابقين في السياسة المصرية. 
 

 يكونوا قد سابقة أنظمة من آخرين ومسؤولين المنتخبين المسؤولين بعض أن كارتر مركز ويعترف
 أو النفوذ، باستغلال الخاصة الموجودة للقوانين طبقا محاكمتهم ويجب فاسدة أعمال عن مسؤولين

 لأنه بالقلق يشعر كارتر مجلس أن غير. المختلفة الأخرى المعنية القانون بعض أو المالي، الفساد
 إشارات تتضمن والتي السياسية، لحياةا إفساد قانون أحكام استخدام مصرية حكومة لأي يمكن

 أن كارتر مركز ويأمل. السياسيين المعارضين ضد عادلة غير بطريقة سياسية، جرائم إلى غامضة
 تقع التي السياسي الفساد عناصر لكل وعادلة واضحة معايير المحاكم أو القوانين مشرعو يضع
ن القانون، هذا طائلة تحت  عليها المنصوص الشروط هذه إلغاء فعليهم ،بهذا القيام بوسعهم يكن لم وا 

 . القانون في
 
 

 الانتخابية الطعون في الفصل
 الانتخابية العملية من أساسيا جزءا الانتخابية الطعون في للفصل والواضحة الفعالة الإجراءات تعتبر
 العملية جودة في صوت الأخرى المعنية والأطراف الناخبين لدى يكون أن فيجب 51.الفعالة

http://www.hrw.org/news/2011/10/26/egypt-draft-political-corruption-law-invites-abuse
http://www.hrw.org/news/2011/10/26/egypt-draft-political-corruption-law-invites-abuse


.بمصداقيتها تحتفظ أن تريد الانتخابية العملية كانت إذا بذلك، يشعروا أن يجب كما الانتخابية



 الانتخابية الطعون عملية وتوضيح تقوية
㌓耀ئلكثير أن يبدو



 يؤخذ أن النظام هذا مثل يضمن أن ويجب(. الطعون تقديم للأفراد يمكن حيث محافظة داخل متعددة
ن حتى الاعتبار، في طعن كل  بطريقة الادعاءات بخصوص الأحكام نشر يتم وأن رفضه، تم وا 

  55.بجدية إليه رالنظ تم قد الطعن بأن الثقة بناء إلى تؤدي
 

 المحاكم قبل من الانتخابية للعملية أوانه غير في اضطراب
وبشكل خاص فقد . الانتخابية للعملية بالنسبة جادة اضطرابات إلى الأخيرة المحكمة أحكام أدت

ن الأحكام خلال المرحلة الأولى، والثانية، والثالثة أصدرت المحاكم الإدارية المصرية عدد م
 56للانتخابات نتج عنها قرار بإعادة الانتخابات في دوائر متخلفة. ويبدو أن الكثير من هذه الأحكام

وتعتبر الإعادة في الكثير من  57لها علاقة بأمور كان يجب حلها خلال فترة الطعن على المرشحين.
هذه الحالات تبديد غير ضروري ويمكن أن يسبب ضررا لمصداقية العملية الانتخابية. إن قانون 

 مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى يحتويان على مهلة واضحة للطعن على المرشحين، الإعلان
عن مرشحي المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب، وعناصر أخرى خاصة بزمن الانتخاب. ويحث مركز 

كارتر اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمحاكم على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة في هذين 
 القانونين لمنع الاستمرار غير الضروري إعادة الانتخابات. 

 
 صراع المصالح المحتمل

لقد لاحظ مركز كارتر، أيضا، بشعور من القلق إمكانية وجود صراع للمصالح بالنسبة للقضاة الذين 
يبتون في قضايا متعلقة بالانتخابات، حيث أن الانتخابات تدار بشكل واسع على مستوى الجمهورية، 
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 المرشحون، والأحزاب، وبيئة الحملات الانتخابية
لإضافة إلى الحفاظ على تعتبر المعالجة العادلة لقضية المرشحين والأحزاب خلال الانتخابات با

هذا وقد  60وجود بيئة حملات انتخابية شفافة عوامل مهمة لحماية نزاهة عملية الانتخاب الديمقراطية.
اق الحملات الانتخابية قد بدأ لاحظ متابعو مركز كارتر تذبذب الحملات الانتخابية. إذ يظهر أن سب

بدون أي شروط أو بأقل قدر من الشروط. فقد قام المرشحون والأحزاب بوضع ملصقاتهم ولافتاتهم 
في كل مكان. ومن الجدير بالملاحظة هنا، وكما أفادت تقارير مركز كارتر السابقة، فإن بعض 

 لتحرير. الأحزاب قد أعلنت تعليق حملاتها استجابة للأحداث في ميدان ا
 
 

 الحملات الانتخابية وانتهاك فترة الصمت الانتخابي
إن الانتهاك الوحيد الشائع والواضح الذي لاحظه متابعو مركز كارتر كان هو الحملات الانتخابية 

غير الشرعية خلال فترة الصمت الانتخابي، والتي قدرت بيومين قبل بدء يوم الاقتراع لكل مرحلة من 
ومن التقنيات التي تم  61ثلاثة، ويوم واحد قبل بدء الاقتراع في انتخابات الإعادة.مراحل الاقتراع ال

استخدامها خلال فترة الصمت الانتخابي مكبرات الصوت، وتوزيع المنشورات الانتخابية. وبالرغم من 
إلا أن المتابعين قد  62ة الصمت الانتخابي في المراحل اللاحقة،الانخفاض الذي لحق بانتهاك فتر 

ة الثالثة من الاقتراع. لقد تم انتهاك فترة أفادوا بوجود انتهاكات في عدة محافظات خلال المرحل
 الصمت الانتخابي من قبل الأحزاب وبعض مرشحي المقاعد الفردية.

 
شكل "الحملة الانتخابية"، وصعوبة فرض فترة الصمت "ومع الأخذ في الاعتبار صعوبة تعريف ما 

الصمت الانتخابي وأن في كل الدوائر الانتخابية، يوصي مركز كارتر بأن يتخلى المشرعون عن فترة 
يتبنوا وضع حدود للحملات الانتخابية على أساس القرب من مراكز الاقتراع خلال أيام الانتخاب. إن 
هذه الطريقة الجديدة يسهل فرضها حيث أن المسؤولين سيكونون في حاجة للتأكد من عدم وجود أي 

 من كونهم مطالبين، كما هو متر من مركز الاقتراع، بدلا 211أو  51أنشطة غير شرعية في حدود 

                                                           
60 ���á�ã�÷�•���ì�“�©�£�—�ã�ß�•���©�ì�Ì�ß�•���ò�ß�í�©�ß�•���¹�Ž�§�ß�•���Õ�í�Ø�£�ß�Ž�‘���”�ó�ç�©�ã�ß�•��



الحال الآن، بتحديد ما إذا كانت هناك أنشطة غير شرعية في أي مكان في محافظة ما تتعلق 
 بالحملات الانتخابية. 

 
 الشعارات الدينية

يعتبر استخدام الشعارات الدينية لأغراض انتخابية، من قبل الأحزاب والمرشحين، واحدا من أكثر 
يتعلق بسوء السلوك. وطبقا لقانون مجلس الشعب وقواعد اللجنة القضائية  الادعاءات جدية فيما

لدينية سوف ينتج عنه شطب المرشح من العملية فإن استخدام الشعارات ا 63العليا للانتخابات،
الانتخابية. وبالرغم من ذلك، فقد تسلم متابعو مركز كارتر، بانتظام، تقارير تقيد باستخدام الشعارات 





 الصعب التعرف  في غالبية مراكز الاقتراع والفرز التي دخلها متابعو مركز كارتر، كان من
على الوكلاء والممثلين. يجب أن يطلب مسؤولو الانتخابات من الوكلاء والممثلين أن يضعوا 

بطاقات تعريف، أو أربطة أذرع، أو أي علامات تعريف لضمان أن يكون كل الحاضرين 
 على وعي بوضعهم ودورهم في العملية الانتخابية.

 ن كانوا يساعدون القضاة والموظفين الآخرين في أفاد بعض متابعي مركز كارتر بأن الممثلي
تشميع صناديق الانتخاب، وفي نقلها من السيارات إلى مراكز الفرز. وكجزء من برنامج 
تدريبي أكثر شمولا، يجب أن يتأكد مسؤولو الانتخابات أن كل الوظائف الانتخابية تتم 

 بطريقة عادلة ويقوم بها موظفون مخولون بذلك.
 حالات، لاحظ متابعو مركز كارتر أن الممثلين يقومون بالدعاية لمرشحيهم أو وفي بعض ال

لأحزابهم داخل مركز الاقتراع. يجب على المسؤولين عن إدارة الانتخابات اتخاذ خطوات 
لضمان عدم وجود أي دعاية على أرض مركز الاقتراع، وأن يتم تثقيف الوكلاء والممثلين 

 ملات الانتخابية.فيما يتعلق بقانون وقواعد الح



 متابعة الانتخابات المصرية
 

 عملية وتوقيت اعتماد متابعة الانتخابات
بالتوافق مع الممارسة الدولية السليمة والتي تشجع الشفافية في الانتخابات، يعترف القانون المصري 

نتخابات بأهمية بالتدقيق غير المتحيز للعملية الانتخابية عن طريق وضع شروط محددة لمتابعة الا
اللجنة  68من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. ويكلف قانون ممارسة الحقوق السياسية

القضائية العليا للانتخابات بوضع القواعد التي تنظم مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية 
تابعة كل العمليات الانتخابية. وقد أصدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرار رقم والدولية في م

والذي يضع قواعد لعمل منظمات المجتمع المدني في متابعة  1122أكتوبر  26في  11
  1122.69نوفمبر  28الانتخابات. وقد كانت المهلة الأخيرة للتقدم بطلب لمتابعة الانتخابات هي 

 
رسال طلبات  وقد كلف القرار المجلس القومي لحقوق الإنسان ككيان مسؤول عن تجميع، وفحص، وا 

وفي عهد الرئيس  70منظمات المجتمع المدني المصرية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
السابق مبارك، كان المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الذي يشرف، أيضا، على طلبات متابعة 
الانتخابات من قبل المنظمات المحلية. وحسب التقارير، كانت هذه العملية تمثل عبئا أكبر خلال 

لمدني أن تدفع مصروفات عن كل العهد السابق؛ فعلى سبيل المثال، كان على منظمات المجتمع ا
استمارة للمتابعة. ويؤيد مركز كارتر قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء مصروفات التسجيل، كما 

 يؤيد المجلس القومي لحقوق الإنسان لتسهيله عملية اعتماد شاملة للمتابعين المحليين.
 

مدني بالمشاركة في هذه العملية ولكن مع الأسف، جاء القرار الذي يسمح لمنظمات المجتمع ال



المصرية على أن تأخذ في الاعتبار وتقر طلبات متابعة الانتخابات من منظمات متابعة الانتخابات 
 لانتخابية.في أقرب فرصة ممكنة، وقبل بداية العملية ا

 
 "المتابعون" في مقابل "المراقبون"

لقد اعترضت السلطات المصرية على كلمة "المراقبة"، التي شعرت أنها قد تفهم خطا على أنها القيام 
بدور رقابي في العملية الانتخابية. وفي النهاية، قبلت مصر منظمات المجتمع المدني الداخلية 

عملية الانتخابية والسماح لهم بالعمل بطريقة متوافقة مع المعايير والدولية للقيام بدور "متابعين" لل
الدولية للمتابعة. وبالنسبة للانتخابات المستقبلية، يوصي مركز كارتر بأن تسمح مصر لمنظمات 

لكل بعثات مراقبة الانتخابات،  71المجتمع المدني باستخدام المصطلح الشائع والمعترف به "مراقبة"
متعون سواء كانت داخلية أو دولية. وسوف يمنع هذا التعريف المغلوط لكلمة "متابعين" باعتبارهم يت



وبشكل عام، كان منع الدخول يتم في  73المواقع، مدعية أنها قد تلقت تعليمات بمنع دخولهم.
المحافظات الريفية أكثر منه في المحافظات الحضرية. وبالرغم من هذه الصعوبات، فقد رحب 

الناخبون، وموظفو الانتخابات، وموظفو الأمن بمتابعي مركز كارتر في معظم الأحيان. هذا وقد 
بأنهم قد واجهوا صعوبات في الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز أفادت تقارير المتابعين المحليين 

أيضا. إن حرية الدخول إلى كافة أماكن العملية الانتخابية تعتبر أساسية للمتابعة الصحيحة 
للانتخابات. وبالنسبة للانتخابات المستقبلية، يوصي مركز كارتر بأن  تكون المعلومات والوعي بدور 

ع المدني قد تم اطلاع موظفي الانتخابات والأمن عليها بشكل أفضل وأن متابعي منظمات المجتم
 يتاح لكافة عناصر العملية الانتخابية الدخول إلى كامل مواقع العملية الانتخابية. 

 







%(، مما يشير إلى صعوبة المشاركة السياسية بالنسبة 20والجيزة والإسكندرية( وموظفات )أكثر من 
التي تتنافس فيها القوائم الحزبية تميل إلى  للمرأة العاملة والريفية. وبالرغم من أن الدوائر الأكبر حجما

تفضيل المرشحات، إلا أن المحيط الجغرافي الواسع لبعض الدوائر الريفية والإمكانيات المحدودة 
للحصول على موارد للحملات الانتخابية والقيود التقليدية على قدرة المرأة على السفر في الكثير من 

 ترشيح المرأة في الانتخابات. المناطق، كل هذا قد رفع من تحديات
وكثيرا ما تحتاج المرشحات إلى وقت أكثر لتعبئة الموارد المالية والدعم )أو في بعض الحالات إذن 

الأسرة( لترشيحهن. ولذلك فقد تكون الفترة الزمنية القصيرة لتسجيل المرشحين عاملا مساعدا على 
ا أن باب الترشح لمجلسي الشعب  والشورى تقليل دخول المرشحات في انتخابات مجلس الشعب. وبم

 قد فتحا في آن واحد، فمن المتوقع أن يؤثر كل هذا على الانتخابات القادمة لمجلس الشورى.
 

نساء في الفوز بمقاعد في مجلس الشعب، كما تم تعيين اثنتين من قبل  9وبشكل عام، نجحت 



والذي يتطلب وجود موظفة اقتراع واحدة على الأقل داخل كل لجنة انتخابية، فقد كان عدد من 
 اللجان الانتخابية التي زارها متابعو مركز كارتر خالية من موظفات الاقتراع.

 
وصي مركز كارتر بشدة أن يتم تمثيل المرأة في كافة مستويات الإدارة الانتخابية. ويتضمن هذا وي

اللجان الوطنية للجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى جانب أية هيئات إدارية انتخابية في المستقبل. 
القضائية وبينما ينص القانون الحالي على أن عضوية هذه اللجان تتم بين أصحاب المناصب 

 المحورية، إلا أننا نوصي بشدة بإضافة ممثلات من النساء كإجراء خاص.
 

 مشاركة الناخبات
إن الافتقار إلى وجود تثقيف كاف للناخبين قد أثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة، وخصوصا 

وقد أفاد متابعو مركز كارتر بأنه قد مورس ضغط  84بسبب المستوى المتدني من التعليم بين النساء.
واسع على الناخبات، بما في ذلك، مثلا، التهديد بالطلاق في حالة إذا ما اختارت المرأة مرشحا لا 
توافق عليه الأسرة أو القبيلة. وبالرغم من أن المتابعين قد أفادوا بأن الكثير من الناخبين قد أخفقوا، 

في الحفاظ على سرية بطاقة التصويت الخاصة بهم، إلا أن عدم الوعي وتطبيق شروط  باختيارهم،
السرية قد أديا إلى انتشار ظاهرة تصويت الأسرة. وبما أن مركز كارتر ليس لديه معلومات عن 

الناخبين مصنفة حسب الجنس، ولذلك فإنه يوصي اللجنة القضائية العليا للانتخابات بتوفير هذه 
 .المعلومات

 
 توصيات بخصوص وضع المرأة في عملية الانتخابات في مصر

بدون جهود جماعية من قبل القادة السياسيين والمسؤولين عن الانتخابات، فإن تمثيل المرأة في 
الحكومة سيظل، غالبا، أقل بكثير من المستوى المحدد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها 

ز كارتر الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات محددة يحث مرك 85مصر.وللوفاء بهذه الالتزامات،
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فعلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن تأخذ في الاعتبار  89المعلومات الدقيقة في الوقت المحدد،
 مة للتواصل مع الإعلام.إنشاء مكتب للمعلومات العا

 
 التصويت

ومن أجل ممارسة هذا  90في الديمقراطيات الحقيقية، يعتبر حق الانتخاب من الحقوق الأساسية.
الحق بطريقة ذات مغزى، يجب الحفظ على وحماية حقوق هامة أخرى بما فيها حق التعبير، 

 91حق ممارسة الحقوق السياسية بدون خوف من العنف أو أي انعكاسات سلبية أخرى.والاجتماع، و 
مقراطية في وبالإضافة إلى هذا فإن تجربة التصويت تخلق انطباعا قويا حول صحة ومصداقية الدي

بال الكثير من المواطنين. ويعتبر يوم الانتخاب، بالنسبة لأغلبية المصريين، التواصل الحقيقي الوحيد 
مع الإدارة الانتخابية. وليس من المهم، فقط، أن يكون التصويت حرا وعادلا، بل أيضا أن تعطي 

أن نتائج التصويت تعكس إرادة تجربة التصويت ثقة للناخبين بالتزام الإدارة الانتخابية بأن تضمن 
 الناخبين.

 
ومن الملاحظات العامة لمركز كارتر الخاصة بعملية التصويت، أنه كان هناك روح إيجابية عامة 

بين الناخبين، والقضاة، وموظفي الاقتراع، ووكلاء الأحزاب والمرشحين والآخرين في مراكز الاقتراع 
معظم الحالات تبنى كل من شارك في العملية  في أيام الانتخابات خلال كل المراحل. وفي

الانتخابية روح التآزر والتعاون لضمان هدوء وكفاءة عملية التصويت. وبالرغم من ذلك، هناك عيوب 
 هامة في عملية التصويت، ومجال كبير للتحسين.
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 وقد أفاد متابعو مركز كارتر بالتالي بالنسبة لعملية التصويت:
 

 اعتأخر فتح مراكز الاقتر 
في أيام الانتخاب، لاحظ المتابعون بشكل عام أن مراكز الاقتراع تم فتحها في وقت متأخر عن 

صباحا. وخصوصا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، كان التأخير بسبب نأخر  9الساعة 
القضاة و/أو ممثلي الأحزاب والمرشحين، أو عدم وصول مواد حساسة، مثل بطاقات التصويت، في 

عد. وخلال المرحلة الثانية وأقل خلال المرحلة الثالثة، لم تستطع الكثير من مراكز الاقتراع أن المو 
صباحا بسبب التأخر في تنفيذ البروتوكولات المطلوبة قانونيا لفتح المراكز. وفي  9تفتح في الساعة 

لاء الممثلين بعض الحالات منعت قوات الأمن ممثلي الأحزاب أو المرشحين )وهناك حد أدني من هؤ 
صباحا، وبالتالي  9مطلوب لشهود فتح مراكز الاقتراع( من الدخول إلى مراكز الاقتراح حتى الساعة 

صباحا. وفي حالات  9لم يستطيعوا أداء وظائفهم كشهود لفتح مراكز الاقتراع حتى بعد الساعة 
القاضي على  صباحا، مما أجبر 9أخرى أخفق ممثلو الأحزاب والمرشحين في الوصول الساعة 



ويج للمرشحين والأحزاب. وقد قامت للحملات خارج مراكز الاقتراع واستخدام مكبرات الصوت للتر 
بعض الأحزاب وفيرة الموارد بوضع طاولات للمعلومات أو خيام خارج مراكز الاقتراع، حيث 

استخدموا كمبيوترات وقواعد المعلومات لتوجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم. وكثيرا ما، 
بطاقة عليها شعار أو معلومات أخرى  ولكن ليس دائما، قدمت الأحزاب معلومات للناخبين على

خاصة بالحزب السياسي أو المرشح الذي على الناخب التصويت له. وقد شاهد متابعو الانتخابات، 
في العديد من الحالات، الناخبين وهم يحملون هذه المعلومات معهم داخل مركز الاقتراع وداخل 

 اللجنة الانتخابية نفسها. 
 

ابعي مركز كارتر قد أفادوا بأن ممثلي الأحزاب السياسية الموجودين على ومن الجدير بالذكر أن مت
هذه الطاولات، في بعض الحالات، حاولوا تجنب الحملات الواضحة وقدموا المعلومات الموضوعية 

للناخبين فقط. ولكن في حالات أخرى، بدا أن ممثلي الأحزاب قد تجاوزوا الحدود وقاموا بحملان 
الحاجة إلى تواجد الشرطة لمنع الحملات غير القانونية في الدوائر الانتخابية، نشيطة.وللتخلص من 

يوصي مركز كارتر من جديد بأن على المشرعين أن يحددوا مسافة لمنع الحملات بما في ذلك 
مسافة تمنع فيها الحملات أو أية قيود جسدية أخرى لمنع الحملات خارج مراكز الاقتراع، بدلا من 

 للحملات أيام الانتخابات وخلال فترات الصمت الانتخابي. المنع التام 
 
 

 داخل مركز الاقتراع
بشكل عام، أفاد متابعو مركز كارتر بان عملية التصويت داخل مراكز الاقتراع كانت هادئة ومنظمة. 

كما كان القضاة وموظفو مراكز الاقتراع متعاونين؛ والناخبون يحترمون هؤلاء المسؤولين عن إدارة 
لتصويت داخل المركز. وبالإضافة إلى ذلك، بدا أن الإجراءات الخاصة باستخدام بطاقات الرقم ا

ثبات حضورهم لاقت نجاحا كبيرا، كما أنها تعتبر تطورا  القومي للتعريف بالناخبين داخل المركز وا 
 .1122هاما بالنسبة لما كان يحدث قبل انتخابات 

 
ولكن، استمر متابعو مركز كارتر في ملا



طاء زجاجة الحبر كوسيلة يضع فيها الناخب التصويت. وقد استخدم بعض موظفي الاقتراع غ
ذا استمر استخدام الحبر، فعلى مسؤولي الإدارة الانتخابية بذل مجهود أكبر لتدريب  إصبعه. وا 

القضاة وموظفي الاقتراع فيما يخص استخدامه الصحيح، حيث يجب التحقق من أصابع الناخب قبل 
فيها هؤلاء الذين يرتدون القفازات، قد تم غمسها  التصويت وبعده، للتأكد من أن أصابع الناخبين، بما

بالحبر بطريقة صحيحة. ومن أجل تسهيل الإجراءات في هذا المجال، يجب أن يطلب مسؤولو 
 الانتخاب أن يغمس الناخب إصبعا معينا، مثل إصبع السبابة الأيمن في الحبر. 

 
الناخبين لم يقوموا بالتصويت في  وقد لاحظ متابعو مركز كارتر في الكثير من مراكز الاقتراع أن

سرية تامة. ويبدو أن هناك عدة أسباب لحدوث ذلك. أولا، كانت اللجان الانتخابية ضيقة، ولم تكن 
مصممة لكي تسمح للناخب بملء بطاقة الانتخاب الكبيرة الخاصة بالمقاعد الفردية خلف الستار. 

خارج اللجنة ماذا يفعل الناخبون داخل كانت بعض اللجان الانتخابية تسمح بأن يرى الناخبون 
اللجنة. وفي حالات نادرة، لم يوجد أي لجان انتخابية إطلاقا. ولكن في أغلبية الحالات، بدا أن 

الناخبين أنفسهم قد أغفلوا فرصة التصويت في سرية، وبدلا من ذلك اختاروا طواعية التصويت في 
ع مركز كارتر، بالنسبة للانتخابات المستقبلية، منطقة عامة حيث يمكن للآخرين رؤية صوتهم. ويشج

المسؤولين عن الإدارة الانتخابية على الحصول على لجان انتخابية أوسع لضمان سرية التصويت. 
 94ويجب أن يتأكد مسؤولو الانتخابات أن تتضمن جهود تثقيف الناخبين الحق في سرية التصويت.

 
 
 

 تأمين صناديق الانتخابات في نهاية اليوم الأول
كارتر بأن القضاة قد اتبعوا أساليب مختلفة في الإجراءات الختامية، بما في ذلك، أفاد متابعو مركز 

ختم الصناديق بالشمع الأحمر ووضع أقفال عليها؛ وتأمين الغرف التي ستخزن فيها الصناديق؛ 



 كارتر اللجنة القضائية العليا للانتخابات على التأكد من أن القضاة وموظفي الاقتراع يتبعون أسلوبا
موحدا في تطبيق البروتوكولات الخاصة بتأمين وتخزين صناديق الانتخابات ومواد حساسة أخرى وألا 

 يقوم بتطبيق هذه البروتوكولات غير الأشخاص المخول لهم القيام بذلك. 
 
 

 الفرز
بالرغم من أن المتابعين قد أفادوا بعدم وجود أدلة واضحة على التزوير أو محاولة تخريب عملية 

إلا أنهم قد أفادوا بأن مراكز الفرز كثيرا ما كانت تسودها الفوضى وعدم النظام. وقد أدي  95ز،الفر 
أكثر من أي شيء آخر، إلى تبني أساليب مختلفة. وعلى وجه  الافتقار إلى وجود إجراءات واضحة،

وات، الخصوص، كان الافتقار إلى وجود عملية واضحة للتعامل في مراكز الفرز، وفرز وعد الأص
علان لجان الفرز عن  اطلا، وا 



  من أجل وضع معايير لعملية فرز وعد الأصوات؛ –الفرز والعد 
  إذا كان وضع معايير واضحة ووصفية لتحديد ما  –تصنيف الأصوات إلى صحيح وباطل

 الصون صحيحا أم باطلا؛
  تعريف واضح لدور مسؤولي ولجان الانتخابات؛ –تعريف دور مسؤولي الانتخابات 
  تعريف واضح لمن، وكيف، ومتى يمكن تقديم الشكاوي  –عملية تقديم الشكاوى والطعون

 والطعون الخاصة بعملية العد والفرز؛
  ومؤقتة، ونهائية؛تعريف النتائج كتمهيدية –إعلان النتائج ، 
  الإعلان عن النتائج من قبل مراكز الاقتراع– 



  ،وضع خطوط عامة موحدة للسلوك السليم لممثلي المرشحين والأحزاب، والمرشحين
والمتابعين المحليين والدوليين، والإعلام، والقضاة، وموظفي الاقتراع، وقوات الأمن داخل 

 مراكز الفرز؛
 يكون  وكما هو الحال في مراكز الاقتراع، يجب أن تتضمن كل لجنة من لجان الفرز قاضيا

مسؤولا عن التواصل مع رجال الأمن خارج مركز الفرز وعن حل المسائل المتعلقة بالأمن 
 والدخول.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عن مركز كارتر
 

لقد تم اعتماد مهمة مركز كارتر في مشاهدة الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل اللجنة القضائية العليا 
وقد قام مركز كارتر ��.1122نوفمبر  6أرسل مركز كارتر الفوج الأول من وفده الدولي في  للانتخابات. ولقد

 12متابع لفترات كبيرة ومتوسطة من  01بإرسال 
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